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تمهيد:

أفرطــت الســلطاتُ العربيــةُ فــي إصــدار قــرارات التحفــظ علــى أمــوال معارضيهــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة عــن 
طريــق لجــان كانــت قراراتهــا أبعــد مــا تكــون عــن التدبيــر التحفظــي وأقــرب مــا تكــون للتأميــم كوســيلةٍ للاســتيلاء علــى 
الأمــوال، والمتابــع للأمــر جيــدًا يــدرك كــم ضجــت المحاكــم الإداريــة بطعــون مواطنيــن تــم التحفــظ علــى أموالهــم بنــاءً 

على تحريات أمنية وتقديرات تعسفية لا رقيب عليها.

تحــاول هــذه الدراســة التعــرفَ علــى طبيعــة التحفــظ علــى الأمــوال والفــرق بينــه وبيــن التأميــم، وكيــف نظمتــه 
القوانيــنُ ثــم تعــرض الحالــة المصريــة بالأخــص، باعتبارهــا حالــة نشــطة فــي شــأن قــرارات التحفــظ فــي الآونــة الأخيــرة، 
ومــا لحــق التحفــظ علــى الأمــوال مــن تطــورات ســواء فــي آليــة إصــدار القــرارات نفســها أو فــي القوانيــن التــي تنظمــه، 
ثــم ننتقــل لبيــان الأزمــات التــي أثارتهــا لجنــة التحفــظ علــى أمــوال معارضــي الســلطة، وكيــف يمكــن أن يؤثــر التحفــظ 

على الأموال على الاقتصاد والاستثمار.

خبرة التأميم في مصر الحديثة:

التأميــم هــو تمكيــن الدولــة مــن الســيطرة علــى رءوس الأمــوال ووســائل الإنتــاج الرئيســية بنقــل ملكيــة قطاعــات 
معينــة إلــى ملكيــة الدولــة؛ علــى أســاس أن الحكومــةُ النظــامَ الإنتاجــي نيابــة عــن الشــعب، وعــادة مــا يتــم التأميــم 
بشــكل مُجــزأ لقطــاع تلــو الآخــر لتدخــل الصناعــات المهمــة تحــت ملكيــة الحكومــة، ولعــل أقــوى الأســباب التــي تدفــع 

نحو التأميم؛ هو توحش الرأسمالية التي تؤدي إلى ظهور عددٍ من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة. 

بــرزت فكــرة تأميــم قنــاة الســويس عــام 1956 فــي ذهــن الرئيــس جمــال عبــد الناصــر مــن أجــل ســد العجــز فــي 
تمويــل بنــاء الســد العالــي الــذي كان يفــوق طاقــة مصــر الاقتصاديــة، ليفاجــأ عبــد الناصــر بتجميــد أمــوال مصــر فــي 
نجلتــرا ومــن بعدهمــا أمريــكا، ممــا جعلــه يواجــه موقفًــا شــديد التــأزم دفعــه لاتخــاذ بعــض الإجــراءات  بنــوك فرنســا و�إ
الاقتصاديــة لمواجهــة الأزمــة، كان مــن بينهــا وقــف الاســتيراد بالعملــة الصعبــة واســتبدال الجنيــه المصــري بهــا، 
والاعتمــاد علــى المســاعدة الســوفيتية لمصــر فــي تمويــل الســد وشــراء مــا تحتاجــه مــن ســاح ولكــن كل هــذا لــم يكــفِ 

لتصحيح الأوضاع.

ففــي صيــف 1961؛ قــام عبــد الناصــر باســتدعاء حســن عبــاس زكــي - وزيــر الاقتصــاد آنــذاك - ليحدثــه عمــا 
تعانيــه الدولــة مــن نقــص فــي الســيولة وتأثيــر ذلــك علــى البــدء فــي بنــاء الســد العالــي، ورغبتــه فــي معاقبــة الأجانــب 
فــي مصــر جــزاءً علــى مــا فعلتــه بلادهــم، واقتــرح أن يضــع يــده علــى ممتلــكات الأجانــب فــي مصــر، لكــن زكــي حــذره 
مــن مغبــات القــرار، واقتــرح عليــه ســنَّ قانــون للضريبــة المتصاعــدة عوضًــا عــن التأميــم، فأعــرب عبــد الناصــر عــن 
موافقتــه وطلــب منــه وضــع تصــور كامــل للموضــوع علــى أن يمنحــه إيــاه صبــاح اليــوم التالــي، وفــي اليــوم التالــي 

أخبره المشير عامر بأنهم قد استقروا على التأميم الشامل للمصريين والأجانب1.

كان قــرارُ التأميــم فــي مصــر مجــردَ أداة لوضــع اليــد علــى أمــوال الأجانــب الموجوديــن فــي مصــر حينهــا، لكنــه 
١ المصــري اليــوم: »وزيــر الاقتصــاد ومنفــذ التأميــم فــى عهــد عبدالناصــر .. حســن عبــاس زكــى: الثــورة ومســئولوها أفســدوا الشــعب وعطلــوا 

75 مليون كمبيوتر إلهي«، )https://bit.ly/2EThSbt(، تاريخ النشر: 24 يوليو 2009، تاريخ الدخول: 25 سبتمبر 2017.
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تحــول إلــى وســيلة للاســتيلاء علــى أمــوال المصرييــن بــا ســند قانونــي أو مبــرر منطقــي ســوى الأزمــة الاقتصاديــة 
آنذاك التي لم تصلح بمفردها دافعًا للحصول على أموال المواطنين ولا حتى الأجانب.

وكان التأميــم لقنــاة الســويس ســببه الرغبــة فــي تمويــل مشــروع وطنــي هــو الســد العالــي، فــكان الاســتيلاء علــى 
أمــوال المواطنيــن أو حتــى الأجانــب، ووضــع اليــد علــى اســتثماراتهم التــي بدءوهــا بــرءوس أموالهــم، ليــس إلا عقوبــة 
للمســتثمرين علــى أزمــة حكومــة عبــد الناصــر الماليــة، ولأن القــرار اتُخِــذَ بــا دراســة جيــدة مــن جهــة التشــريع وبــا 
اســتعانة بــرأي فقهــاء القانــون فقــد افتقــر لأيــة ضمانــات لتنفيــذه بــا جــور؛ حيــث لا شــروط أو معاييــر تســتند إليهــا 
الســلطة لتحديــد مــا يصلــح للتأميــم ومــا لا يصلــح، فحتــى أمــوال صغــار المســتثمرين صــارت محــاً للتأميــم فــي أحــوال 

كثيرة.

 أضــف إلــى ذلــك خلــو القــرار مــن فــرض تعويضــات لمــن أُممــت أموالهــم لمعالجــة أضرارهــم وســد احتياجاتهــم 
المعيشــية، وفــي هــذا الشــأن يقــول حســن عبــاس زكــي: “نعــم، لــم أكــن مقتنعًــا بالقــرار، ولكــن نفذتــه ووقعــت الكثيــر 
ــا  مــن التجــاوزات عبــر تطبيقــه، علــى ســبيل المثــال: كان يأتينــي رجــال بســطاء يمتلكــون ورشــة صغيــرة أو مصنعً
ــام  ــر التجــارة ق ــت أن وزي ــن، وعرف ــى أنهــم مــن أصحــاب الملايي ــون عل ــة الزجاجــات، ويتعامــل معهــم الموظف لتعبئ

بحصر الملاك عبر دفتر دليل التليفونات، ومن دون تمييز بين وضعهم وما يمتلكونه”2.

وعــن الآثــار الاقتصاديــة للتأميــم ومــدى تحقيقــه لغرضــه؛ يقــول زكــي: “وبعــد كل هــذه الســنوات وعلــى الرغــم 
مــن أن التأميــم وفّــر للدولــة أمــوالً طائلــةً، فإننــي أعتقــد أن اقتــراح الضريبــة كان ســيكون أفضــل؛ لأنهــا كانــت 
دارتــه عــن طريــق أهــل الخبــرة لا أهــل الثقــة، ومــا كانــت شــركات عملاقــة فــي  ســتحافظ علــى أصــول رأس المــال و�إ
نتاجهــا كمــا حــدث، ومــا كنــا احتجنــا لبيعهــا مــرة أخــرى فيمــا عــرف  تاريــخ الاقتصــاد المصــري قــد خســرت مكانتهــا و�إ
بالخصخصــة التــي خســرنا فيهــا الكثيــر، فكمــا جــاءت قــرارات التأميــم بــا تحضيــر للنتائــج، جــاءت الخصخصــة بــا 

حساب للقيمة بشكل صحيح”3.

ما مفهوم التحفظ على الأموال؟ وكيف نظمه القانون المصري؟

هنــاك عــدد كبيــر مــن المفاهيــم التــي يحــدث بينهــا تمــاهٍ وتداخــل، نتيجــة تقــارب معانيهــا وتشــابهها، والتحفــظ 
على الأموال والتدابير التحفظية، وتأميم الأموال، ضمن تلك المفاهيم.

التحفــظ علــى الأمــوال أو المنــع مــن التصــرف هــو مجــرد تدبيــر تحفظــي فــي جرائــم اختــاس المــال العــام والعــدوان 
عليــه والغــدر وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تقــع علــى أمــوال الدولــة أو المؤسســات العامــة والوحــدات التابعــة لهــا أو 
غيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، وفــي الجرائــم التــى يوجــب القانــون فيهــا علــى المحكمــة أن تقضــي بــرد 

المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض المجني عليه.

فالتدابيــر التحفظيــة تُعــرف بأنهــا إجــراءات يتخذهــا القضــاء لحمايــة أمــوال أو لصــون حقــوق يُخشــى أن يــؤدي 

٢ المصدر السابق. 

٣ المصدر السابق. 



4  التحفظ على الأموال: التأميم المقَنع
الحالة المصرية نموذجاً

َّ ُ

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

ــك الحقــوق أو  ــاع تل ــذي يســتغرقه حســم النــزاع أمــام القضــاء بحكــم واجــب النفــاذ - إلــى ضي ــل - ال الزمــن الطوي
انتقاصهــا إذا مــا قــام المديــن بتهريــب الأمــوال محــل النــزاع أو أموالــه الخاصــة أو التصــرف فيهــا للتملــص مــن التنفيــذ 
عليهــا بعــد صــدور الحكــم، وتأميــم الصناعــات ســواء كانــت شــركات أو غيرهــا مــن المشــاريع يعنــي تحويلهــا مــن 
ملكيــة خاصــة إلــى ملكيــة عامــة تديرهــا الدولــة، ومــن تعريــف كل منهمــا يتجلــى الفــرق بينهمــا، فالتأميــم قــرارٌ يصــدر 
مــن الســلطة بتحويــل ملكيــة الأمــوال مــن الملكيــة الخاصــة للملكيــة العامــة بشــكل دائــم، أمــا التحفــظ علــى الأمــوال 
فإجــراء يصــدر مــن ســلطة قضائيــة، القصــد منــه ضمــان تنفيــذ حكــم قضائــي قــد يصــدر مســتقبلً بالحكــم فــي خصومــة 
ذات طبيعــة معينــة، ويكــون مــن نتائــج هــذا القــرار المنــع مــن التصــرف فــي الأمــوال الخاصــة والمنــع مــن إدراتهــا لكــن 

بشكل مؤقت ومنظم قانونًا.

ــى أمــوال المتهــم بنصــوص المــواد 208 مكــرر )أ(  ــة عل ــر التحفظي ــة التدابي ــم قانــون الإجــراءات الجنائي ويُنظِّ
ــم  ــة ضوابــط تحك ــدُّ بمنزل ــي تُع ــم 174 لســنة 1998، والت ــون رق ــرر )ج( مــن القان ــرر )ب( و208 مك و208 مك

صحة إصدار القرار بالتحفظ على الأموال.

كانــت المــادة 208 مكــرر )أ( تنــصّ علــى أن الســلطة المعنيــة بإصــدار قــرار التحفــظ علــى الأمــوال هــي النيابــة 
العامــة، ولكــن بالقضــاء بعــدم دســتوريتها، وبموجــب الصياغــة الجديــدة اقتصــرت ســلطة النيابــة العامــة علــى عــرض 
الأمــر علــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة طالبــة الحكــم باتخــاذ تدابيــر تحفظيــة علــى أمــوال المتهــم بمــا فــي ذلــك أنــه 
إذا قــدرت النيابــة العامــة أن الأمــر يقتضــي اتخــاذ تدابيــر تحفظيــة علــى أمــوال المتهــم بمــا فــي ذلــك منعــه مــن 
التصــرف فيهــا أو إدارتهــا؛ وجــب عليهــا أن تعــرض الأمــر علــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة بذلــك ضمانًــا لتنفيــذ 

ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض4.

وفــي المــادة ذاتهــا ســالفة الذكــر نــصّ المشــرِّعُ علــى أن الأمــر باتخــاذ هــذه التدابيــر يكــون ״ فــي الأحــوال التــي 
تقــوم فيهــا مــن التحقيــق أدلــة كافيــة״، فالأمــر باتخــاذ هــذه التدابيــر لا يعــدو كونــه إجــراءً مــن إجــراءات التحقيــق، 
فيلــزم أن يكــون هنــاك أدلــة كافيــة علــى جديــة الاتهــام ســواء كان التحقيــق فــي أولــه أم فــي آخــره، وســواء كان المتهــم 
محبوسًــا أم مفرجًــا عنــه حاضــرًا أم غائبًــا، وفــرض المشــرِّعُ علــى النيابــة عــرض أمــر المنــع علــى المحكمــة الجنائيــة 

لا اعتبر الأمر كأن لم يكن. المختصة بنظر القضية خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر و�إ

أمــا عــن نطــاق ســريان أمــر المنــع مــن التصــرف؛ فقــد حــدد المشــرعُ جرائــمَ معينــةً أجــاز فيهــا اتخــاذ التدابيــر 
التحفظيــة حصــرًا فــا يجــوز أن تُتخــذ فــي غيرهــا، وتلــك الجرائــم هــي: اختــاس المــال العــام، والعــدوان عليــه، والغــدر، 
وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تقــع علــى الأمــوال المملوكــة للدولــة، أو المؤسســات العامــة والوحــدات التابعــة لهــا، أو 
غيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، وفــي الجرائــم التــي يوجــب القانــون فيهــا علــى المحكمــة أن تقضــي بــرد 

المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض المجني عليه.

ــن أجــاز  ــا كان مصدرهــا، ولك ــع أمــوال المتهــم أيًّ ــى جمي ــة؛ فالأصــل أن تكــون عل ــر التحفظي ــا محــل التدابي أم
المشــرِّعُ للمحكمــة أن تضــم فــي حكــم التحفــظ أمــوال زوج المتهــم أو أولاده القصــر بعــد إدخالهــم فــي الطلــب بشــرط 

٤ عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة 2003، ص 406. 
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توفــر أدلــة كافيــة علــى كونهــا متحصلــة مــن الجريمــة موضــوع التحقيــق وأنهــا قــد آلــت إليهــم مــن المتهــم، ويعــد هــذا 
ــا للدســتور؛ إذ لا يجــوز التحفــظ علــى مــال أي شــخص غيــر مرتكــب الجريمــة؛ لأن المقصــود بــه ســداد مــا  مخالفً

عسى أن يُحكم به على المتهم من غرامات، والعقوبة شخصية5.

وبالنســبة لمــدة ســريان أمــر المنــع مــن التصــرف فالأمــر ليــس محــددًا بمــدة معينــة، لكــن ورد فــي المــادة ذاتهــا 
أنــه ״ فــي حالــة الضــرورة أو فــي حالــة الاســتعجال يكــون للنائــب العــام أن يأمــر مؤقتًــا بمنــع المتهــم أو زوجتــه أو 
أولاده القصــر مــن التصــرف فــي أموالهــم أو إدارتهــا״، ويتضــح مــن النــص بمــا لا يحتمــل التأويــل أن قــرار التحفــظ 
علــى الأمــوال والمنــع مــن إدارتهــا والتصــرف فيهــا هــو قــرار مؤقــت وليــس مؤبــدًا، فليــس هنــاك مــا يدعــو إلــى أن 
يســتمر التحفــظ بشــكل أبــدي حتــى لــو كان الحكــم بالإدانــة، فمــا دام أنــه قــد تــم رد المبالــغ أو قيمــة الأشــياء محــل 

الجريمة أو تعويض المجني عليه؛ فقد انتفى المبررُ لاستمرار أمر المنع.

وقــد حــدد المشــرِّعُ المصــريُّ بعــضَ الشــروط الشــكلية التــي يجــب مراعاتهــا فــي إصــدار أمــر المنــع مــن التصــرف، 
ويؤدي غيابها إلى بطلان الإجراء: 

أول تلــك الشــروط هــو ضــرورة إصــدار حكــم المنــع مــن التصــرف كتابــة مشــتملً علــى اســم المحكــوم عليــه، 
وبياناتــه، والواقعــة المســندة إليــه، والأدلــة القائمــة ضــده، والمــال محــل المنــع، ونــوع المنــع، وتاريــخ صــدور الحكــم، 
وذكــر مــن يصــدر ضدهــم حكــم المنــع إذا شــمل القــرار الزوجــة والأولاد القصــر، وأوجــب علــى المحكمــة تســبيب هــذا 
القــرار، وتنــصّ المــادةُ ذاتُهــا علــى وجــوب اشــتمال أمــر المنــع مــن إدارة الأمــوال علــى تعييــن مــن يديــر تلــك الأمــوال 
المتحفــظ عليهــا، وعلــى مــن يُعيَّــن لــإدارة أن يتســلم الأمــوال المتحفــظ عليهــا ويبــادر إلــى جردهــا بحضــور كل 
الأطــراف ضمانًــا لمصلحــة القضيــة بــأن الأمــوال قــد تــم التحفــظ عليهــا فعــاً، وضمانًــا للمتهــم بــأن أموالــه المتحفــظ 

عليها مجرودة ومحصورة ومثبتة بالأوراق فلا محل لضياعها أو عدم ردها.

ويلتــزم مــن يُعيَّــن لــإدارة طبقًــا للقانــون بالمحافظــة علــى الأمــوال وحســن إدارتهــا، وردهــا مــع غلتهــا المقبوضــة 
طبقًــا للأحــكام المقــررة فــي القانــون المدنــي بشــأن الوكالــة فــي أعمــال الإدارة والوديعــة والحراســة، ومعنــى ذلــك أن 
دارة أموالــه لا يعنــي أن المــال محــل التصــرف لــن يتــم تدويــره فــي نشــاطه كمــا كان  حرمــان المتهــم مــن التصــرف و�إ

المتهم يديره قبل القرار.

وفيهــا أيضًــا أنــه ״ علــى النائــب العــام - فــي جميــع الأحــوال- أن يعــرض أمــر المنــع علــى المحكمــة الجنائيــة 
لا اعتبــر  المختصــة خــال ســبعة أيــام علــى الأكثــر مــن تاريــخ صــدوره بطلــب الحكــم بالمنــع مــن التصــرف أو الإدارة و�إ
الأمــر كأن لــم يكــن״، وتعــد تلــك مــن أهــم الضمانــات الإجرائيــة؛ حيــث تعنــي أن القــرار بالتحفــظ علــى الأمــوال لا يصــدر 
مــن النائــب العــام بــا رقيــب، فالنائــب العــام مجبــر بموجــب النــص علــى عــرض هــذا القــرار علــى المحكمــة المختصــة 
ــا  بنظــر القضيــة خــال ســبعة أيــام فقــط ليطلــب الحكــم بالمنــع مــن التصــرف أو الإدارة؛ مــا يعنــي أن قــراره ليــس نهائيًّ
مــا أن تــرى أنــه لا  ومحــلٌّ للنظــر مــن المحكمــة المختصــة، فإمــا أن تؤيــده وتصــدر حكمهــا بالتحفــظ علــى الأمــوال، و�إ
ضــرورة ولا وجــه للاســتعجال لإصــداره فتمتنــع عــن التحفــظ عليهــا، حينهــا يصبــح قــرار النائــب العــام كأن لــم يكــن، وفــي 

٥ المرجع السابق، ص407.
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كل الأحــوال إذا خالــف النائــب العــام هــذا القيــد الإجرائــي ولــم يعــرض الأمــر علــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة خــال 
المــدة المحــددة فــإن قــراره أيضًــا يعتبــر كأن لــم يكــن وغيــر ذي محــل للتنفيــذ، أمــا حكــم المحكمــة الجنائيــة المختصــة 

فيصدر بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها.

ولــم يخــلُ القانــون مــن التأكيــد علــى حــق المتهــم فــي التظلــم مــن حكــم المنــع مــن التصــرف كمــا ورد فــي نــص 
ــه أمــام  ــم من ــع مــن التصــرف أو الإدارة أن يتظل ــم بالمن ــكل مــن صــدر ضــده حك ــه: “ل المــادة 208 مكــرر )ب( أن
ذا رفــض تظلمــه فلــه أن يتقــدم بتظلــم  محكمــة الجنايــات المختصــة بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الحكــم، و�إ
جديــد كلمــا انقضــت ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الحكــم برفــض التظلــم، كمــا يجــوز لــكل مــن صــدر ضــده حكــم بالمنــع 
مــن التصــرف أو الإدارة ولــكل ذي شــأن أن يتظلــم مــن إجــراءات تنفيــذه، وعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي التظلــم خــال 

مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به”.  

دارتهــا حتــى بعــد  فالمتهــم لــه الحــق فــي الاعتــراض علــى قــرار التحفــظ علــى أموالــه ومنعــه مــن التصــرف فيهــا و�إ
حكــم المحكمــة الجنائيــة المختصــة بــه، وذلــك مــن خــال التظلــم المكفــول لــه بعــد انقضــاء مــدة الثلاثــة أشــهر التــي 
ينظمهــا القانــونُ، ولــه أن يجــدد هــذا التظلــم إذا مــا رُفِــضَ كلمــا مــرت ثلاثــة أشــهر جديــدة مــن تاريــخ الرفــض، كمــا 
يجيــز القانــون للمتهــم إذا مــا وجــد تعســفًا فــي إجــراءات تنفيــذ التحفــظ أن يتظلــم مــن تلــك الإجــراءات ليتــم تعديلهــا 

إلى نحو معقول إذا رأت المحكمةُ ذلك.

وفــي جميــع الأحــوال ينتهــي المنــعُ مــن التصــرف أو الإدارة بصــدور قــرار بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة، 
أو بصــدور حكــم نهائــي فيهــا بالبــراءة, أو بتمــام تنفيــذ العقوبــات الماليــة والتعويضــات المقضــي بهمــا، وهــذا ينفــي 
ــا كــون هــذا العقوبــة مؤبــدة ويؤكــد علــى تأقيتهــا وانتهائهــا بانتهــاء القضيــة المتهــم فيهــا إمــا بقطــع الطريــق  ضمنيًّ
ــذ  ــة وتنفي ــراءة أو بالإدان ــا بالب ــم فيه ــألا وجــه لإقامــة الدعــوى، أو بصــدور حك ــرار ب ــام إقامــة الدعــوى أصــاً بق أم
العقوبــات الماليــة والتعويضــات المحكــوم بهــا، أي أن المنــع مــن التصــرف أو الإدارة - فــي جميــع الأحــوال - ليــس 
ــا فــي هــذا المــال ولا  نمــا ينتهــي حتــى لــو كان الحكــم فــي القضيــة بالإدانــة، فــا الدولــة تكتســب حقًّ ــا مؤبــدًا و�إ منعً

المتهم يفقد حقه فيه بشكل نهائي.

تلــك الإجــراءات التــي وضعهــا القانــونُ لينظــم تنفيــذ التحفــظ علــى الأمــوال كتدبيــر احتــرازي دون الإخــال بحقــوق 
هــدار أموالــه، ولا بحــق المجنــي عليــه فــي التعويــض، ولا بالحــق فــي اســتيفاء قيمــة الأشــياء محــل الجريمــة  المتهــم و�إ
التــي ارتكبهــا المتهــم، وبالتحــوط مــن إمكانيــة تحايلــه بالتصــرف فــي تلــك الأمــوال للحيلولــة دون التنفيــذ عليهــا مــع 

مراعاة عدم التسبب في خسائر فادحة له في ماله.

واكتســبت تلــك الإجــراءات والضمانــات أهميتهــا نظــرًا لحساســية التحفــظ علــى الأمــوال كتدبيــر احتــرازي متصــل 
بأمــوال المتهــم وجعلهــا تحــت إدارة غيــره بحكــم مــن المحكمــة، وبتخلــف إحــدى تلــك الضمانــات أو مخالفــة أحــد 
الإجــراءات والأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القانــون؛ يفــرغ التحفــظ علــى الأمــوال مــن معنــاه، وحينهــا تجــب تســميته 

بأي مسمى خلاف التحفظ على الأموال كونه يمتلك نظامًا قانونيًا خاصًا به يميّزه عن غيره.

ذا تناولنــا النمــوذج المصــري كمثــال علــى التعامــل مــع قــرارات التحفــظ علــى الأمــوال؛ نجــد أنــه قــد شــهد فــي  و�إ
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الســنوات الأخيــرة تطــورات قانونيــة كثيــرة فــي هــذا الشــأن مــن إصــدار أحــكام قضائيــة مــرورًا بتشــريع قوانيــن وصــولً 
لإصــدار قــرارات إداريــة يطعــن عليهــا فتلغيهــا المحاكــم الإداريــة، فقــد اشــتعلت حالــة تفاعــل وديناميكيــة داخــل الدولــة 

لكيفية التعامل على مواد ونصوص تنظيم التحفظ على الأموال.

التطورات القانونية التي لحقت قواعد التحفظ على الأموال بعد 2013:

ــارات أو  ــت أو فــي صــورة عق ــي التحكــم فــي أمــوال معارضيهــا - ســائلة كان ــة ف ــة المصري ــة الدول ظهــرت رغب
مشــروعات- لمنــع المشــروعات الإرهابيــة المســتقبلية علــى حــد تصريحــات المســئولين المتواليــة، فبــدأت فــي ســن 

صدار قرارات لتسهيل تلك المهمة؛ حيث مرت بمراحل نوردها وفق تسلسلها الزمني. تشريعات و�إ

كانــت البدايــة فــي ســبتمبر 2013 عندمــا أصــدرت محكمــة القاهــرة للأمــور المســتعجلة حكمًــا بحظــر أنشــطة 
جماعــة الإخــوان المســلمين وأيــة مؤسســة متفرعــة عــن التنظيــم بنــاءً علــى دعــوى مقامــة مــن حــزب التجمــع، وترتــب 
علــى هــذا الحكــم اجتمــاع مجلــس الــوزراء الــذي قــرر حينهــا تشــكيل لجنــة تضــم ممثليــن عــن جهــات حكوميــة مختلفــة 

تكون مهمتها إدارة أموال الجماعة والتحفظ على جميع الجهات التابعة لها.

بعدهــا قــام وزيــر العــدل حينهــا بإصــدار قــرار بتشــكيل لجنــة داخليــة منبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة ســالفة الذكــر 
تكــون مهمتهــا دراســة مــا يلــزم اتخــاذه مــن إجــراءات مــن قِبــل القطاعــات التابعــة لــوزارة العــدل لتنفيــذ الحكــم الصــادر 
مــن محكمــة الأمــور المســتعجلة عــن طريــق حصــر أنشــطة التنظيــم جماعــة وجمعيــة، وأيــة مؤسســة أو كيــان تابــع 
لهــا أو تتلقــى منهــا دعمًــا أو تبرعًــا ويكــون مــن بيــن أعضــاء تلــك المؤسســة أحــد أعضــاء الجماعــة؛ تمهيــدًا لحظــر 

تلك الأنشطة والتحفظ على ممتلكات تلك الكيانات.

وفــي فبرايــر 2015؛ أصــدر رئيــسُ الدولــة قانــونَ الكِيانــات الإرهابيــة لينظــمَ فيــه إجــراءات الإدراج علــى قوائــم 
الكيانات الإرهابية سواء للمؤسسات أو الأفراد، ويعين الأموال التي ستُجمّد نتيجة للإدراج على تلك القوائم.

ومــن أهــم مــا نظّمــه القانــونُ هــو تحديــد الســلطة المختصــة بإصــدار قــرار الإدراج علــى القوائــم، فنــص علــى أن 
ــد القوائــم التــي تضــم الأشــخاص والكيانــات، ثــم يقــوم النائــب العــام بتقديــم طلــب الإدراج للدائــرة  النيابــة العامــة تُعِ
ــة  ــة العمومي ــات بمحكمــة اســتئناف القاهــرة المحــددة مســبقًا بواســطة الجمعي ــر محكمــة الجناي المختصــة مــن دوائ
للمحكمــة والمنعقــدة فــي غرفــة المشــورة، ونظَّــم القانــون أيضًــا مــدة الإدراج علــى القائمــة فيكــون لمــدة لا تجــاوز ثــاث 
ســنوات إذا لــم يصــدر خلالهــا حكــم نهائــي بإســباغ الوصــف الجنائــي علــى الكيــان الإرهابــي حينهــا يكــون علــى النيابــة 

إعادة طلب الإدراج.

وفــي أغســطس 2015؛ قــام الرئيــس بالتصديــق علــى قانــون مكافحــة الإرهــاب المقتــرح مــن الحكومــة المصريــة 
جرائيــة للجرائــم الإرهابيــة وكيــف يعاقــب عليهــا فــكان بالضــرورة تنظيــم أمــر التحفــظ  والــذي يضــم أحكامًــا موضوعيــة و�إ

على الأموال بواسطته.
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 ولــم يتوقــف الأمــر هنــا بــل اســتمر أمــر التحفــظ علــى أمــوال المواطنيــن قيــد التحديــث، ففــي أبريــل 2018 أقــرَّ 
مجلــس النــواب وأصــدر رئيــس الجمهوريــة القانــون رقــم 22 لســنة 2018 بتشــكيل لجنــة ذات طبيعــة قضائيــة لتحــل 
محــل اللجنــة الســابقة، ونــص القانــون علــى ضــم الأمــوال والممتلــكات المتحفــظ عليهــا إلــى الخزانــة العامــة للدولــة، 
ولا يمكــن الطعــن علــى قــرارات اللجنــة إلا أمــام محكمــة الأمــور المســتعجلة، وفــي  يونيــو 2018 صــدر قــرار الرئيــس 

»عبد الفتاح السيسى« بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار »محمد ياسر أبو الفتوح« رئيسًا لها.

وفــي ســبتمبر 2018؛ أصــدرت تلــك اللجنــة القضائيــة قرارهــا الأول تطبيقًــا لهــذا القانــون بالتحفــظ علــى أمــوال 
1589 عنصــرًا مــن العناصــر المنتميــة والداعمــة لتنظيــم جماعــة الإخــوان، و118 شــركة متنوعــة النشــاط، و1133 
جمعيــة أهليــة، و104 مــدارس، و69 مستشــفى، و33 موقعًــا إلكترونيًّــا وقنــاة فضائيــة، وضــم تلــك الأمــوال المتحفــظ 

عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة6.

الأزمات التي لاحقت لجنة التحفظ على الأموال:

حينمــا نتتبــع قــرارات الإدراج علــى قوائــم الإرهــاب التــي يتبعهــا بالضــرورة التحفــظ علــى أمــوال المدرجيــن علــى 
تلــك القوائــم، نجــد أن تلــك القــرارات صــدرت منــذ البدايــة مــن قِبــل اللجنــة التــي أُسسَــت بقــرار مــن وزيــر العــدل فــي 
أعقــاب حكــم محكمــة القاهــرة للأمــور المســتعجلة بحظــر أنشــطة جماعــة الإخــوان المســلمين، فقــد نــصَّ قانــون 
الكِيانــات الإرهابيــة وحــدد الســلطة المختصــة بتقديــم طلــب الإدراج علــى القوائــم والســلطة صاحبــة الاختصــاص 
بإصــدار ذلــك القــرار، والتــي لــم تكــن اللجنــة المنشــأة بقــرار مــن وزيــر العــدل، ورغــم ذلــك أصــدرت اللجنــة عشــرات 

القرارات خلال السنوات الماضية منذ إنشائها دون توقف أو انتباه لذلك.

ورغــم أهميــة الأمــر وتعلقــه بأمــوال أفــراد وشــركات ومــدارس ومستشــفيات وجمعيــات ومحــال تجاريــة، وتعلــق 
حقــوق الغيــر بهــا مــن موظفــي تلــك الشــركات وغيرهــا مــن المؤسســات ومــن المتعامليــن معهــا، ومــا يمكــن أن تؤثــر 
بــه تلــك القــرارات واتخاذهــا بالصــورة الخاطئــة فــي اقتصــاد تلــك المؤسســات؛ إلا أن اللجنــة لــم تتوقــف عــن إصــدار 

القرارات لزعم أنها كيانات إرهابية وأن مراقبتها والتحكم فيها ضرورة.

 وهــذا مــا جعــل اللجنــة تمــر بأزمــات تطيــح بشــرعية قراراتهــا التــي أصدرتهــا منــذ بدايــة عملهــا؛ فقــد اســتُصدِرَت 
عشــراتُ الأحــكام القضائيــة التــي ألغــت قراراتهــا تشــكيكًا فــي مشــروعيتها وفــي اختصــاص اللجنــة، ومــن أبــرز تلــك 
ــه  ــر 2016، وقضــت في ــى بمحكمــة القضــاء الإداري بالمنصــورة فــي 22 نوفمب ــرة الأول ــه الدائ الأحــكام مــا أصدرت
بوقــف تنفيــذ قــرار اللجنــة بالتحفــظ علــى أمــوال ثلاثــة مواطنيــن، وحينهــا لــم تكتــفِ المحكمــة بمجــرد إلغــاء القــرار 
نمــا أكــدت علــى بعــض المبــادئ الدســتورية التــي لا تقبــل الجــدال فيهــا، وهــو نهــج المحاكــم الإداريــة فهــي ترســي  و�إ
نمــا قــد تنشــئ أحيانًــا مــن  قواعــد قانونيــة مــن خــال أحكامهــا التــي لا تهــدف فقــط إلــى مجــرد الفصــل فــي القضايــا، و�إ

خلال الأحكام قواعد قانونية لم تكن موجودة من قبل.

6  محمــد جمعــة: حكايــة أمــوال الإخــوان .. مــن التحفــظ إلــى المصــادرة فــي 5 ســنوات »مســار زمنــي«، موقــع جريــدة الشــروق، 

)2H3RzBV/https://bit.ly(، تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2018، تاريخ الدخول: 15 يناير 2019.
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وأكــدت المحكمــةُ فــي حكمهــا أن رئيــس الدولــة بإصــداره قانــون تنظيــم الكِيانــات الإرهابيــة قــد أعطــى للنائــب العــام 
طلــب الإدراج علــى قوائــم الكِيانــات الإرهابيــة علــى أن يكــون نظــر تلــك الطلبــات مــن اختصــاص إحــدى دوائــر الجنايــات 
بمحكمــة اســتئناف القاهــرة، ورتــب القانــون علــى نشــر قــرار الإدراج؛ تجميــد الأمــوال المملوكــة للكيــان المــدرج علــى 
لة بقــرار مــن وزيــر  القائمــة وأعضائــه متــى كانــت مســتخدمة فــي النشــاط الإرهابــي، وقالــت المحكمــة إن اللجنــة المُشــكَّ
ــن  ــى أمــوال بعــض المواطني ــات بمحكمــة اســتئناف القاهــرة بفرضهــا التحفــظ عل ــرة الجناي ــة دائ العــدل تغتصــب ولاي
اســتنادًا لانتمائهــم لجماعــات إرهابيــة؛ وذلــك لأن تلــك الدائــرة أصبحــت مختصــة بنــصِّ القانــون دون غيرهــا بنظــر 

طلبات الإدراج ولا يجوز لها التنازل عن ولايتها لتلك اللجنة مهما علا شأنها.

وأكّــد الحكــم علــى أن اللجنــة الوزاريــة التــي أنشــأها مجلــس الــوزراء عقــب حكــم محكمــة القاهــرة للأمــور 
لة بقــرار مــن وزيــر العــدل هــي لجنــة  المســتعجلة لتنفيــذ هــذا الحكــم هــي لجنــة إداريــة وقراراتهــا إدرايــة، واللجنــة المُشــكَّ
منبثقــة مــن تلــك اللجنــة لذلــك ســتكون لجنــة إداريــة بالتبعيــة وتكــون قراراتهــا إدرايــة خاضعــة لقانــون مجلــس الدولــة، 

لا كان ذلك مخالفًا للدستور. ولا يمكن تحصين قراراتها ضد الطعن القضائي و�إ

وأوضحــت المحكمــة أن اللجنــة التــي شــكّلها وزيــرُ العــدل حيــن تقــرر بإرادتهــا أن المدعــي )المتحفــظ علــى 
أموالــه( منتــمٍ لجماعــة الإخــوان المســلمين فتتحفــظ علــى أموالــه بنــاء علــى معلومــات وردت لهــا مــن الأمــن الوطنــي، 
ن حاولــت ســتر التحفــظ بحكــم محكمــة القاهــرة للأمــور المســتعجلة متخــذة  بــت مــن نفســها ســلطة تحفــظ و�إ فقــد نصَّ
منــه ذريعــة لقرارهــا بدعــوى أنــه عمــل مــن أعمــال تنفيــذ الحكــم خلافًــا للحقيقــة، وهــو مــا لا تملكــه هــذه اللجنــة أصــاً؛ 
إذ إنهــا لجنــة إداريــة لا ســلطان لهــا فــي إصــدار قــرارات قضائيــة أو أحــكام قضائيــة أو الاضطــاع بولايــة المحكمــة 
ــةُ قــد اغتصبــت اختصــاص القضــاء فــي هــذا الشــأن، وختمــت المحكمــة حكمهــا  ــم تكــون اللجن المختصــة, ومــن ث
بقولهــا إنهــا تــدرك أن الإرهــاب يُشــكّل خطــرًا علــى المجتمــع وعلــى جهــة الإدارة مواجهتــه إلا أن ذلــك يجــب أن يتــم 
بالوســائل والإجــراءات المشــروعة, ولا يجــوز لهــا أن تتخطــى أو تتجاهــل أحــكامَ الدســتور والقانــون، فخطــر الاســتبداد 

على المجتمع ليس أقل من الإرهاب.

الحكــم الســابق نمــوذج لعشــرات الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الإداري، ولــن نكــون مبالغيــن إذا قلنــا إن 
محكمــة القضــاء الإداري قــد ألغــت تقريبًــا جميــعَ قــرارات اللجنــة المطعــون فيهــا، وهــذا مــا دفــع مجلــس الــوزراء نحــو 
ــكل القــرارات التــي أصدرتهــا ســابقًا وتنتــوي أن تصدرهــا  ــا ل ــا وتصحيحً الســعي لتقنيــن عمــل اللجنــة، وذلــك تحصينً
دارتهــا،  مســتقبلً؛ لــذا أرســل المجلــس إلــى البرلمــان لتشــريع قانــون لمصــادرة أمــوال الجماعــات والكيانــات الإرهابيــة و�إ
يكــون الهــدف منــه تحويــل اللجنــة الحاليــة إلــى لجنــة قضائيــة دائمــة يشــكلها وزيــرُ العــدل، وليكــون ســببًا فــي إبعــاد 
المنازعــات القضائيــة الخاصــة بملــف التحفــظ علــى الأمــوال عــن محاكــم مجلــس الدولــة، وذلــك بجعــل نظــر الطعــون 

المقدمة على قرارات التحفظ حصرًا على محكمة الأمور المستعجلة.

وباعتبــار المشــروع منظمًــا لشــئون قضائيــة؛ فقــد أحالتــه الحكومــة لــكل مــن مجلــس القضــاء الأعلــى والمجلــس 
الخاص لمجلس الدولة لإبداء رأيهما فيه.

 أمــا عــن رد مجلــس الدولــة حــول مشــروع القانــون المقتــرح مــن الحكومــة؛ فقــد ورد فــي مذكــرة الــرد مــن تشــريع 
مجلــس الدولــة أن مشــروع القانــون يخالــف مــواد الدســتور الحالــي أرقــام: )190،185،100،97(؛ حيــث تنــصُّ 
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المــادة 190 علــى أن مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة مســتقلة تختــص دون غيرهــا فــي المنازعــات الإداريــة، ودعــم 
مجلــس الدولــة هــو نهــج المشــرع الدســتوري منــذ دســتور 1971 وقــد تجــاوز الأمــر مجــرد الدعــم إلــى إزالــة العوائــق 
التــي كانــت تقــف أمــام ممارســته لاختصاصاتــه، وتنــصُّ المــادة 96 علــى أنــه لا يحاكــم شــخصٌ إلا أمــام قاضيــه 
ــى  ــع عل ــدوان الواق ــي ردِّ الع ــز بينهــم ف ــة ولا تماي ــه مراكزهــم القانوني ــة تتســاوى في ــاس كاف الطبيعــي، وهــو حــقٌ للن

حقوقهم. 

وجــاء فــي الــرد أيضًــا أن الحراســة القضائيــة علــى الأمــوال تُعــدَّ تســلطًا علــى الأمــوال المشــمولة بهــا ولا يكفــي 
لفرضهــا مجــرد أمــر علــى عريضــة يصــدر فــي غيبــة الخصــوم، بــل يكــون توقيعهــا فصــاً فــي خصومــة قضائيــة تقــام 
وفقًــا لإجراءاتهــا المعتــادة وتباشــر علانيــة فــي مواجهــة الخصــوم جميعهــم، وعلــى ضــوء ضماناتهــا القانونيــة التــي 
ذا توافــر الدليــل علــى قيــام الخطــر العاجــل فــي شــأن أمــوال بذاتهــا يُعيّــن حــارس  تتكافــأ معهــا مراكزهــم وأســلحتهم، و�إ

قضائي يكون نائبًا عن أصحابها.

ــا للدســتور الحالــي قــد تــم تنظيــم الجهــات والهيئــات القضائيــة؛ لــذا لــم يعــد  وجــاء فــي المذكــرة أيضًــا أنــه وفقً
جائــزًا وجــود جهــات أو هيئــات أخــرى تفصــل فــي المنازعــات أيًّــا كان نوعهــا بخــاف الجهــات التــي حددهــا الدســتور 
حصــرًا كالقضــاء العــادي ومجلــس الدولــة والمحكمــة الدســتورية العليــا والقضــاء العســكري، ولــكل مــن تلــك الجهــات 
اختصاصاتهــا، وقــد حــدد الدســتور جوهــر اختصاصــات الجهــات الثــاث الأخيــرة، أمــا القضــاء العــادي فقــد نــاط بــه 

الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ماعدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.

وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ فإنــه لا يجــوز ســلب أي مــن الجهــات القضائيــة اختصاصهــا بــأي حــال، ومــن غيــر الجائــز 
أيضًا إسناد الاختصاص بالفصل في المنازعات إلى غير جهات القضاء المنصوص عليها في الدستور النافذ.

وفــي المذكــرة أيضًــا أن مشــروع القانــون لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل تجــاوزه بــأن أســند للجنــة المشــار إليهــا 
مهمــة إعــادة النظــر فــي جميــع الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن اللجنــة الســابقة المشــكلة بقــراري مجلــس الــوزراء 

ووزير العدل والأموال التي تم التحفظ عليها، وجعل لها سلطة اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها.

ويُعــدُّ ذلــك خروجًــا علــى جميــع المبــادئ الدســتورية والقانونيــة التــي حــددت طــرق الطعــن فــي الأحــكام ووســائل 
ذلــك، وتعديًــا صارخًــا علــى حجيــة الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن محاكــم مجلــس الدولــة فــي شــان عــدم مشــروعية 

القرارات الصادرة من لجنة التحفظ المشكلة بالقرارين سالفي الذكر.

وتابعــت المذكــرة أن الدســتور قــد نــاط بمجلــس الدولــة دون غيــره الفصــل فــي المنازعات الإدارية، ومشــروع القانون 
المعــروض يعقــد لــواء الخصومــة بشــأن المنازعــة الإداريــة لجهــة أخــرى غيــر مجلــس الدولــة، فاللجنــة القضائيــة التــي 
ــا فــإن القــرارات التــي تصدرهــا تتجلــى فيهــا مقومــات القــرار  ن كان تشــكيلها قضائيًّ يريــد مجلــس الــوزراء إنشــاءها و�إ
الإداري بالمعنــى المتعــارف عليــه، ومــن ثــم فــإن المنازعــة تكــون منازعــة إداريــة بحســب طبيعتهــا واختصاصهــا ينعقــد 
لمجلــس الدولــة، ويكــون مشــروع القانــون المعــروض بجعلــه الاختصــاص بالفصــل فــي تلــك القــرارات أمــام محكمــة 

القاهرة للأمور المستعجلة مخالفًا للدستور مما يجعل من اللجنة المشار إليها قضاءً موازيًا.



11  التحفظ على الأموال: التأميم المقَنع
الحالة المصرية نموذجاً

َّ ُ

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

وأوضحــت المذكــرة أن قانــون الكيانــات الإرهابيــة قــد رتــب علــى نشــر قــرار الإدراج علــى قوائــم الإرهــاب تجميــدَ 
ــك  ــر تل ــن يدي ــن مَ ــي تقتضــي تعيي ــي الأحــوال الت ــي، وف ــل النشــاط الإرهاب ــي تموي ــت مســتخدمة ف ــى كان الأمــوال مت
الأمــوال فــإن قــرار المحكمــة يجــب أن يُعيــن مَــن يديــر تلــك الأمــوال بعــد أخــذ رأي النيابــة، ويوجــب علــى مــن يُعيَــن 

للإدارة أن يبادر إلى تسلم الأموال ويلتزم بالجرد والمحافظة عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة.

كمــا أن قانــون مكافحــة الإرهــاب أجــاز للســلطات اتخــاذَ التدابيــر التحفظيــة اللازمــة بمــا فــي ذلــك تجميــد الأمــوال، 
دارتهــا، أو المنــع مــن الســفر، ومــن ثــم فــإن التنظيــم القانونــي الحالــي يلبــي الضــرورات  والمنــع مــن التصــرف فيهــا و�إ

ل أحكامها بصورة مرضية حتى الآن. العملية، إلا أن الدولة لم تفَعِّ

وفــي محاولــة أخيــرة للدولــة المصريــة لتوفيــق أوضــاع لجنــة التحفــظ علــى أمــوال الإخــوان ومعالجــة كل عــوار 
أصــاب قراراتهــا لمواجهــة الأحــكام القضائيــة التــي صــدرت بإبطــال قــرارات التحفــظ الســابقة؛ أقــرَّ مجلــس النــواب 
وأصــدر رئيــس الجمهوريــة القانــون رقــم 22 لســنة 2018 بتشــكيل لجنــة ذات طبيعــة قضائيــة لتحــلَّ محــل اللجنــة 
ــة، ولا يمكــن  ــة العامــة للدول ــى الخزان ــكات المتحفــظ عليهــا إل ــى ضــم الأمــوال والممتل ــون عل الســابقة، ونــصَّ القان
الطعــن علــى قــرارات اللجنــة إلا أمــام محكمــة الأمــور المســتعجلة، ثــم صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة بتشــكيل اللجنــة 

وتعيين المستشار »محمد ياسر أبو الفتوح« رئيسًا لها. 

مــا يبــدو مــن هــذا القانــون أنــه محاولــة جــادة لتصحيــح المســار وجعلــه يبــدو بالمظهــر المطابــق للقانــون بــا 
اعوجــاج، فاللجنــة الســابقة تكــون قــد انحلَّــت وحلَّــت اللجنــة الجديــدة مكانهــا، ويرأســها الرئيــس ذاتــه، وتختلــف 
قراراتهــا عمــا ســبق بأنهــا لا يمكــن الطعــن عليهــا إلا أمــام محكمــة الأمــور المســتعجلة ممــا ينهــي الوضــع الســابق 
مــن اعتبــار قراراتهــا قــرارات إداريــة يجــوز الطعــن عليهــا أمــام محاكــم القضــاء الإداري الــذي أبطــل تلــك القــرارات وكان 
عائقًــا أمــام عمــل اللجنــة، إضافــة إلــى أن تلــك الأمــوال المتحفــظ عليهــا لــم تصبــح بــأي شــكل ملــكًا لأصحابهــا فتنتقــل 
تلــك الملكيــة بشــكل تلقائــي إلــى الخزانــة العامــة للدولــة وذلــك تبعًــا لقــرار التحفــظ عليهــا ممــا يجــرد التحفــظ مــن معنــاه 
ومــن هدفــه؛ فالأمــر لــم يعــد متعلقًــا بضمــان تحصيــل التعويــض، أو المبالــغ التــي قــد تحكــم المحاكــم الجنائيــة بردهــا 
فــي قضايــا لــم يتــم البــتّ فيهــا بعــد؛ بــل تحــول الأمــر إلــى تقنيــنٍ بنقــل ملكيــة تلــك الأمــوال مــن ذمــة أصحابهــا إلــى 

ذمة الدولة دون صدور حكم قضائي بالإدانة أصلً مما يرتب التعويض عما اقترفه المواطنون من جرائم.

ــرارات  ــط ق ــة لتحي ــق أمــام أوجــه الطعــن العادي ــة تســد بهــا الطري ــة مــن الدول ــك خطــوة مدروســة بعناي ــت تل كان
التحفــظ تلــك بســياج الضمانــات الــذي يحميهــا, كمــا أشــاد مرصــد الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة التابــع لــدار 
ــل عامــاً أساســيًّا فــي تجفيــف منابــع  ــه يُمثِّ ــرًا أن ــة، معتب ــك الخطــوة؛ ممــا يقــوي موقــف الدول ــة بتل ــاء المصري الإفت
الإرهــاب ويحرمــه مــن الكثيــر مــن مصــادره التــي يوجههــا لتنفيــذ الأعمــال الإرهابيــة والخسيســة، وقــال المرصــد فــي 
بيــان لــه إن القانــون الجديــد يعالــج الكثيــر مــن العــوار فــي القوانيــن الســابقة، ويتيــح إنفــاذًا وســرعة وقــوة رادعــة فــي 
مواجهــة الأعمــال الإرهابيــة والعناصــر التابعــة لهــا، كمــا أنهــا تُمثِّــل اســتجابة للتحديــات الراهنــة التــي يُشــكِّل الإرهــاب 
العنصــر الأهــم فيهــا، مــا يعنــي أنــه ضربــة قويــة للتنظيمــات والعناصــر الإرهابيــة التــي دأبــت علــى التلاعــب والتحايــل 

على القانون من أجل تمويل الأعمال الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة7.

https://bit.ly/2H�( ,»»7 موقــع جريــدة الشــروق: »مرصــد الإفتــاء: قانــون التحفــظ علــى أمــوال الجماعــات الإرهابيــة »يعالــج العــوار
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مــن كل مــا ســبق ومــن خــال تحليــل الإجــراءات التــي اتُخــذَت فــي الســنوات الأخيــرة الماضيــة مــن الدولــة 
ل مــن مجــرد  المصريــة كنمــوذج لتطبيــق التحفــظ علــى الأمــوال كتدبيــر احتــرازي؛ نجــد كيــف أُفــرِغَ مــن معنــاه وتحــوَّ
احتــراز لضمــان تنفيــذ العقوبــات الماديــة إذا مــا حكمــت المحكمــة بهــا إلــى عقوبــة مســتقلة بذاتهــا تصــدر مــن لجنــة 
لة أساسًــا لذلــك الغــرض ودونمــا حكــم أو حتــى دلالات تقتضــي الاحتــراز والمحافظــة علــى تلــك الأمــوال ضمانًــا  مُشــكَّ

لحق الدولة فأصبحت الأموال تنتقل من ملكية الأفراد إلى ملكية الدولة بلا وجه حق.

زاء الضمانــات التــي نُــصَّ عليهــا فــي مــواد قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي أســلفنا الحديــث عنهــا، وأهمهــا  و�إ
أن طلــب الإدراج الــذي تقدمــه النيابــة للمحكمــة المختصــة يجــب أن يشــتمل علــى بيانــات المتهــم إضافــة إلــى الأدلــة 
التــي تثبــت الاتهــام ضــده، اعتمــدت قــرارات اللجنــة بالتحفــظ علــى الأمــوال - نتيجــة إدراج كيانــات وشــخصيات علــى 
قوائــم الكيانــات الإرهابيــة - علــى مــا يــرد إليهــا مــن الأمــن الوطنــي مــن معلومــات، وهــو مــا لا يرقــى لمرتبــة الدليــل 
القاطــع علــى كــون تلــك الأمــوال تُســتخدَم فــي تمويــل أنشــطة إرهابيــة، فاللجنــة تعتمــد علــى التحريــات وهــي مجــرد 
ــر ســوى عــن رأي مجريهــا فــا يُســلَّم بهــا ولا يُبنَــى عليهــا، فالمعيــار الــذي يتــم علــى إثــره الإدراج علــى  قرينــة لا تُعبِّ

صدار قرارات التحفظ تثور حوله الكثير من الشكوك والريب. تلك القوائم و�إ

دارة أمــوال الإخــوان - عــن ســبب  فحينمــا سُــئِل المستشــار »عــزت خميــس« - الرئيــس الســابق للجنــة حصــر و�إ
إدراج اســم رجــل الأعمــال »صفــوان ثابــت« - المؤيــد للنظــام الحالــي- علــى قائمــة الشــخصيات المُتحفَــظ علــى 
أموالهــا كانــت إجابتــه: ״ إن اللجنــة لا تُســأل عــن أســباب التحفــظ علــى أمــوال أي شــخص؛ لأنهــا ســرية״8، وانطلاقًــا 
مــن هــذه القاعــدة؛ تحفظــت اللجنــة علــى أمــوال مئــات الأشــخاص وممتلكاتهــم، دون تقديــم تفســير للأمــر ســوى أن 
التحريــات الأمنيــة دلَّــت علــى أن هــؤلاء الأشــخاص ضالعــون فــي تمويــل أنشــطة إرهابيــة، دون إفصــاح عــن ماهيــة 

هذه الأنشطة، ودون تقديم دليل قاطع يبرهن على صحة تلك التحريات. 

فالمتابــع للأمــر يجــد أن اللجنــة لــم تلتــزم بنصــوص قانــون الإجــراءات الجنائيــة ولا بنصــوص قانــون الكيانــات 
الإرهابيــة، ممــا جعــل أعمالهــا وقراراتهــا مــا هــي إلا اســتحضار لصــورة قــرارات التأميــم العشــوائية التــي قــال عنهــا 
»حســن عبــاس زكــي« إنــه قــد علــم أن وزيــر التجــارة قــد حصــر رجــال الأعمــال مــن خــال دفتــر التليفونــات، فمــا 

أشبه طريقة عمل كل من القائمين على الأمرين!

ومــن الملفــت والمدهــش بعــد كل تلــك المخالفــات أن الحكومــة حينمــا قــررت توفيــق أوضــاع اللجنــة قامــت بذلــك 
بقانون مخالف للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية ويتنزع اختصاص مجلس الدولة دون حق أو سند.

آثار قرارات التحفظ على الأموال على الاستثمار:

لــم يكــن إصــدار اللجنــة لقــرارات الإدراج منــذ بدايــة عملهــا يتــم بشــكلٍ منتظــم، فــكل قــرارٍ كان يضــم عــددًا مــن 
المواطنيــن والشــركات المختلفــة عمــا ســبقها، فــكل قــرار لا يشــبه مــا ســبقه ومــا تــاه؛ مــا أدى إلــى عــدم وجــود حصــر 

jlyoK(، تاريخ النشر: 24 أبريل 2018، تاريخ الدخول: 16 يناير 2019.

٨ مصطفــى عيــد: التحفــظ علــى أمــوال صفــوان ثابــت عــدا »جهينــة«، بوابــة الشــروق، )https://bit.ly/2tWHb6e(، تاريــخ النشــر: 
13 أغسطس 2015، تاريخ الدخول: 1 أكتوبر 2018.  
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دقيق وخط ناظم للقرارات التي اتخذتها اللجنة.

ــدة  ــت مــدى اتســاع نشــاطها، فحســبما ورد عــن )جري ــن لآخــر بيَّن ــي صــدرت عنهــا مــن حي ــات الت ــن البيان لك
الشــروق( أنــه منــذ بدايــة عمــل اللجنــة وحتــى أبريــل 2016 - وهــي فتــرة رئاســة المستشــار »عــزت خميــس« للجنــة 
- تــم التحفــظ علــى أمــوال 1375 فــردًا بلغــت قيمــة أرصدتهــم بالبنــوك 154 مليونًــا و758 ألــف جنيــه, هــذا 
بالإضافــة للتحفــظ علــى 1166 جمعيــة بلــغ رصيدهــا فــي البنــوك 20 مليونًــا و87 ألــف جنيــه، والتحفــظ علــى 460 

سيارة و318 فدانا زراعيًّا إضافة إلى 112 مدرسة بلغ رصيدها 283 مليون جنيه، و43 مستشفى9.

فضــاً عــن الجمعيــة الطبيــة و27 فرعًــا لهــا وجمعيــة رابعــة العدويــة ولهــا فــرع، ورصيــد تلــك المستشــفيات يبلــغ 
111 مليونًــا و182 ألــف جنيــه، والتحفــظ علــى 5 ملاييــن و56 ألــف جنيــه فــي خزائنهــا، والتحفــظ علــى 65 شــركة 
بلغــت أرصدتهــا فــي البنــوك 17 مليونًــا و402 ألــف جنيــه، والتحفــظ علــى 21 شــركة صرافــة بلغــت أرصدتهــا فــي 

البنوك 81 مليونًا و902 ألف جنيه.

ليســت تلــك الأرقــام بهينــة ولا الممتلــكات والأصــول والشــركات المتحفــظ عليهــا بقليلــة، بــل إن الأمــر لــم يتوقــف 
عنــد تلــك الأرقــام؛ فقــد صــدر الكثيــر مــن القــرارات للتحفــظ علــى أمــوال الأفــراد والشــركات خــال العاميــنِ الماضييــنِ، 
ويُعتَقــد أن الأعــداد قــد تضاعفــت، ورغــم الدعــاوى القضائيــة التــي رفعــت ضــد القــرارات الســابقة للجنــة إلا أنهــا لــم 

تتوقف لتعيد النظر في مشروعية قراراتها.

الأمــر لا يقــف عنــد حــدِّ المخالفــات الدســتورية والقانونيــة وحقــوق الإنســان بالافتئــات علــى حــق الإنســان فــي 
التملــك والتحفــظ علــى أموالــه بــا ســبب واضــح ودون أدلــة قاطعــة علــى اســتخدامها فــي تمويــل أنشــطة إرهابيــة، بــل 
يتعــدى الأمــر كل ذلــك إلــى التأثيــر علــى الاســتثمار؛ فالباحثــة الاقتصاديــة »أســماء الخولــي« تقــول فــي مقــال لهــا 
عــن أثــر مصــادرة الأمــوال علــى التدفقــات الاســتثمارية فــي مصــر: ״ إن قــرارات التحفــظ علــى أمــوال الشــركات أثــرت 
بشــكل ســلبي علــى الاســتثمار، لا ســيَّما الاســتثمار الأجنبــي المباشــر؛ ذلــك لأن رأس المــال بطبيعــة الحــال يعــرف 
بأنــه جبــان؛ أي أنــه يخشــى أيــة عوائــق أمنيــة أو سياســية أو قانونيــة فــي الدولــة التــي يتوجــه لبــدء الاســتثمار بهــا، 
ذلــك لأن مثــل تلــك القــرارات مــن شــأنها أن تولــد لــدى المســتثمرين تخوفًــا مــن المجــيء للاســتثمار فــي مصــر والتفكيــر 
جيــدًا قبــل اتخــاذ هــذا القــرار״، وتضيــف »الخولــي« أن تلــك القــرارات تعــد رســالة ســلبية للــدول الخارجيــة بــأن مصــر 

تؤمم الأموال وتطرد المستثمرين10.

الحقيقــة أن الحكومــة المصريــة لــم تحقــق أي مكاســب مــن قــرارات التحفــظ علــى الأمــوال بقــدر مــا أفــرزت هــذه 
القــراراتُ؛ أزمــاتٍ ومشــكلاتٍ، إضافــة إلــى أنــه رغــم التحفــظ علــى أمــوال أكثــر مــن ألفــي مواطــن إضافــة لمئــات 
المؤسســات المملوكــة لبعضهــم؛ لــم تعلــن الحكومــة حتــى الآن عــن مــدى الإنجــاز فــي تجفيــف منابــع الإرهــاب علــى 
حــد تعبيرهــا، فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك حجــم الخســائر التــي يمكــن أن يتكبدهــا أولئــك المواطنــون الذيــن صــدر بحقهــم 

٩ مصطفــى عيــد: »»أمــاك الإخــوان« فــى 150 يومًــا: التحفــظ علــى 13 كيانًــا و65 عضــوًا بالصــف الرابــع للجماعــة«، بوابــة الشــروق، 
)https://bit.ly/2VGVLdZ(، تاريخ النشر: 8 سبتمبر 2016، تاريخ الدخول: 26 سبتمبر 2017.

١٠ أســماء الخولــي: مصــادرة أمــوال الشــركات .. الطريــق إلــى عــزوف الاســتثمار, مركــز البديــل للتخطيــط والدراســات الاســتراتيجية، 
 .)https://goo.gl/WeXoqe(
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وبحــق اســتثماراتهم قــرارات التحفــظ؛ حيــث لا يوجــد مــا يضمــن أن أموالهــم ســتدار بالشــكل الأمثــل مــن أهــل الكفــاءة 
والخبرة مما يجنبهم الكثير من الخسائر. 

الخاتمة:

يعــد النمــوذج المصــري مثــالً واقعيًّــا لتحــول التحفــظ علــى الأمــوال مــن تدبيــر قانونــي تحفظــي إلــى قــرار بالتأميــم, 
ــه  ــا بوظيفت ــات، ومحتفظً ــا بســياج الضمان ــا مــا دام محاطً ــرًا تحفظيًّ ــى الأمــوال يبقــى - كمــا هــو- تدبي فالتحفــظ عل
التحفظيــة، وصــادرًا مــن الســلطة المختصــة بإصــداره، ففــي اللحظــة التــي تســتخدم فيهــا الدولــة تلــك الأداة القانونيــة 
لتعاقــب بهــا دون اعتبــار لقوانيــن أو دســتور أو قواعــد اختصــاص ولا أحــكام قضائيــة؛ يتحــول الأمــر مــن أداة قانونيــة 
إلــى وســيلة اقتصاديــة لعــاج أزمــات بالاســتيلاء علــى أمــوال ومشــاريع لا تملــك الدولــة وجــه حــق فــي إدارتهــا ولا فــي 

الحصول على أرباحها.

فالتحفــظ علــى الأمــوال إذا صــدر مــن ســلطة غيــر مختصــة غيــر مراعيــة لأصولــه وشــروطه؛ فلــن يكــون ســوى 
أمــر يصــدر مــن الســلطة العليــا لوضــع اليــد علــى أمــوال المواطنيــن بنــاء علــى تحريــات وبــا إيضــاح أســباب؛ حيــث 

إن الأمر سري ولا يجوز أن يطلع عليه ذوو الشأن، وهذه هي آلية إصدار قرارات التأميم بعينها!

ــرات فــي المشــهد السياســي ومــا تشــهده مــن عــدم  ــة تبعــت التغي ــإن كانــت مصــر تعانــي مــن أزمــة اقتصادي ف
ــا؛ فهــل كان اللجــوء  ــاخ الاســتثماري به ــة والمن ــي ظــل ظــروف الدولــة الحالي ــة المســتثمرين ف ــزاز ثق اســتقرار واهت
للتحفــظ علــى أمــوال المعارضيــن تزامنًــا مــع النغمــة المتصاعــدة لمحاربــة الإرهــاب ســاحًا حقيقيًّــا لمحاربتــه وتجفيــف 
ــح التصاعــد المســتمر  ــة، ويكب ــة فــي أزماتهــا الاقتصادي ــل يدعــم الدول ــى تموي ــه وســيلة للحصــول عل منابعــه أم أن

لمؤشر الدين العام بصورة أخرى من صور التأميم الذي يصدر من السلطة التنفيذية بإرادتها المنفردة؟!
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


